
A/CN.9/WG.IV/WP.108   الأمـم المتحـدة 

Distr.: Limited 
18 December 2003 
Arabic 
Original: English 

 الجمعية العامة 

 

 
260104    V.03-90764 (A) 
*0390764* 

 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 )المعني بالتجارة الالكترونية          (الفريق العامل الرابع        

 الدورة الثالثة والأربعون        
 ٢٠٠٤مارس     / آذار  ١٩-١٥نيويورك،     

   
   الجوانب القانونية للتجارة الالكترونية

   أحكام لمشروع اتفاقية          : التعاقد الالكتروني       
  مذكرة من الأمانة

ــتعاقد الالكــتروني في دورتــه التاســعة والــثلاثين      -١ ــه بشــأن ال بــدأ الفــريق العــامل مداولات
، حيـنما نظـر في مذكـرة أعدتها الأمانة بشأن          )٢٠٠٢مـارس   / آذار ١٥ إلى   ١١نـيويورك مـن     (

وقـــد تضــمنت تلـــك  . (A/CN.9/WG.IV/WP.95)مســائل مخــتارة تـــتعلق بالــتعاقد الالكــتروني     
مشــروع أولي لاتفاقــية بشــأن العقــود    "لــيا كــان عــنوانه المؤقــت    المذكــرة أيضــا مشــروعا أو  

 ).، المرفق الأولA/CN.9/WG.IV/WP.95" (التي تُبرم أو تُثبت برسائل بيانات] الدولية[

ــبادلا عامــا لــلآراء بشــأن شــكل ونطــاق       -٢ وفي ذلــك الوقــت، أجــرى الفــريق العــامل ت
دات من نطاق مشروع الاتفاقية إلى      الصـك، ولكـنه اتفـق عـلى إرجـاء المناقشـة بشـأن الاستبعا              

انظر الوثيقة  (أن تتهـيأ لــه الفرصـة للـنظر في الأحكـام المـتعلقة بمكـان الأطـراف وتكوين العقد                     
A/CN.9/509    اللتين  ١٤ و ٧ثم انـتقل الفـريق العامل إلى مناقشة المادتين          ). ٤٠-١٨، الفقـرات 

وبعد ). ٦٥-٤١، الفقرات   A/CN.9/509انظر الوثيقة   (تعنـيان بمسـائل تـتعلق بمكـان الأطراف          
أن أتم الفــريق العــامل استعراضــه الأولي لــتلك الأحكــام، شــرع في الــنظر في الأحكــام المــتعلقة   

واختــتم ). ١٢١-٦٦، الفقــرات A/CN.9/509انظــر الوثــيقة  (١٣-٨بــتكوين العقــد في المــواد 
قشــــة لمشــــروع المادة   الفـريق العـامل مداولاتـه بشـأن مشـروع الاتفاقـيـة في تلـك الــــدورة بمنا           
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واتفق ). ١٢٥-١٢٢، الفقرات   A/CN.9/509انظر الوثيقة   ( بشـأن اتاحـة شـروط العقــــد          ١٥
، الــتي تتــناول مجــال انطــباق  ٤ إلى ٢الفــريق العــامل في ذلــك الوقــت عــلى أن يــنظر في المــواد   

انظــر الوثــيقة (في دورتــه الأربعــين ) التفســير (٦و) الــتعاريف (٥مشــروع الاتفاقــية، والمــادتين 
A/CN.9/509 ١٥، الفقرة.( 

واســتأنف الفــريق العــامل مداولاتــه بشــأن المشــروع الأولي للاتفاقــية في دورتــه الأربعــين    -٣
، فبدأها بمناقشة عامة حول نطاق المشروع       )٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ١٨ إلى   ١٤فييـنا مـن     (

-٢، ثم انتقل إلى النظر في المواد  )٨١-٧٢، الفقرات   A/CN.9/527انظر الوثيقة   (الأولي للاتفاقـية    
انظــر ) (التفســير (٦و) الــتعاريف (٥، الــتي تتــناول نطــاق انطــباق مشــروع الاتفاقــية، والمــادتين ٤

 ).١٢٦-٨٢، الفقرات A/CN.9/527الوثيقة 

ــية الأولي     -٤ ــنقحة لمشـــــروع الاتفاقـــ ــيغة مـــ ــة بعـــــد ذلـــــك صـــ وقـــــد أعـــــدت الأمانـــ
A/CN.9/WG.IV/WP.100)  مايو / أيار٩-٥نيويورك،  ( دورتـه الحاديـة والأربعين       وفي. )، المـرفق

انظــر ( مــن مشــروع الاتفاقــية الأولي المــنقح ١١-١، اســتعرض الفــريق العــامل المــواد )٢٠٠٣
وطُلب إلى الأمانة أن تعد صيغة منقحة لمشروع      ). ١٥١-٢٦، الفقـرات    A/CN.9/528الوثـيقة   

 .دورته الثانية والأربعينالاتفاقية الأولي لكي ينظر فيها الفريق العامل في 

، عقــد )٢٠٠٣نوفمــبر / تشــرين الــثاني٢١-١٧فييــنا، (وفي دورتــه الثانــية والأربعــين   -٥
، A/CN.9/546انظر الوثيقة  (الفـريق العـامل مناقشة عامة بشأن نطاق المشروع الأولي للاتفاقية            

ت فرقة عمل لوضع ونـوّه الفريق العامل بأن الغرفة التجارية الدولية أنشأ        ). ٣٨-٣٣الفقـرات   
قواعـد تعاقديـة وارشـادات بشـأن الجوانـب القانونية المتعلقة بالتجارة الالكترونية، سميت مؤقتا                

“E-terms 2004”  .  ورأى الفـريق أن العمل الذي تقوم به تلك الفرقة يمثل تكملة مفيدة للعمل
ــية    ــنظر  . الــذي يقــوم بــه هــو لوضــع اتفاقــية دول ــتقل الفــريق العــامل إلى ال في الــنص المــنقح وان

واستعرض الفريق العامل   ). ، المرفق الأول  A/CN.9/WG.IV/WP.103(لمشـروع الاتفاقـية الأولي      
، A/CN.9/546انظر الوثيقة   (، وطلـب اجـراء عـدد مـن التغـييرات فـيما يتعلق بها                ١٥-٨المـواد   

 ).١٣٥-٣٩الفقرات 

فاقـية الأولي، والتي    ويتضـمن مـرفق هـذه المذكـرة الصـيغة المـنقحة حديـثا لمشـروع الات                 -٦
 .تجسد مداولات الفريق العامل وقراراته في دوراته السابقة
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 )١(المرفق
  بشأن استخدام رسائل البيانات )٢(المشروع الأولي لاتفاقية

 ]سياق العقود الدولية] [التجارة الدولية[في 
  

  مجال الانطباق–الفصل الأول 

  لانطباقنطاق ا -١المادة 
تفاقـية عـلى استخدام رسائل البيانات فيما يتعلق بعقد قائم أو            تنطـبق هـذه الا     -١ 

 :مُزمع بين طرفين يوجد مكانا عملهما في دولتين مختلفتين
  

 )٣(الخيار ألف
 

 عندما تكون الدولتان دولتين متعاقدتين؛ أو )أ(  

عـندما تفضـي قواعـد القـانون الـدولي الخـاص إلى انطباق قانون دولة              )ب(  
 )٤(متعاقدة؛ أو

__________ 
 الأرقام المقابلة في الصيغة السابقة لمشروع الاتفاقية  الأرقام الواردة بين معقوفتين بعد أرقام المواد تشير إلى (1) 

 ).A/CN.9/WG.IV/WP.103مرفق الوثيقة  (
ولا يمس بأي قرار   ) ١٢٤، الفقرة A/CN.9/484انظر الوثيقة  (الأخذ بشكل اتفاقية يمثل فرضية عمل فحسب   (2) 

 .نهائي يتخذه الفريق العامل بشأن طبيعة الصك
وبالجمع بين هذا  . سا نطاق انطباق مشروع الاتفاقية بصيغته الواردة في الصيغ السابقةيجسّد هذا الخيار أسا (3) 

الخيار والخيار ألف من مشروع المادة ص، يمكن للدولة المتعاقدة أن توضح أن أحكام مشروع الاتفاقية تنطبق   
بامكانية استبعاد صكوك على الرسائل التي تتبادل بمقتضى أي اتفاقيات دولية مشار اليها فيه، مع الاحتفاظ 

 .معينة أو اضافة صكوك أخرى، حسبما تراه مناسبا 
وقد أبديت   . تستنسخ هذه الفقرة قاعدة ترد في الأحكام المتعلقة بمجال انطباق صكوك الأونسيترال الأخرى  (4) 

 درجة اعتراضات على هذه القاعدة لأن توسيع مجال انطباق الاتفاقية على هذا النحو سيقلل إلى حد بعيد
وفي   ). ٣٨، الفقرة A/CN.9/509انظر الوثيقة (اليقين التي تتيحها وقت التعاقد بسبب طابعها الالحاقي المتأصل 

، A/CN.9/528انظر الوثيقة  (دورته الحادية والأربعين، اتفق الفريق العامل على استبقاء الفقرة الفرعية 
لفريق العامل أن ينظر فيما اذا كان ينبغي السماح  واذا ما استبقي مشروع الفقرة فسيظل على ا). ٤٢ الفقرة

،  A/CN.9/528انظر الوثيقة (بابداء تحفظات على هذه القاعدة، حسبما اقتُرح في دورته الثانية والأربعين 
 . من مشروع المادة س١انظر أيضا الفقرة ). ٤٢ الفقرة
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 )٥(.عندما يكون الطرفان قد اتفقا على انطباقه )ج(  
  

 )٦(الخيار باء
 

عندما تكون هاتان الدولتان طرفين في هذه الاتفاقية وتُستَخدم رسائل                                    ...   
البيانات فيما يتعلق بعقد قائم أو مُزمع يقضي قانون هاتين الدولتين الطرفين، بأن                                          

 :الية تنطبق عليه احدى الاتفاقيات الدولية الت                  

/  حزيران     ١٤نيويورك،      (الاتفاقية الخاصة بفترة التقادم في البيع الدولي للسلع                             
 ؛ )١٩٨٠أبريل     / نيسان    ١١فيينا،     (والبروتوكول الملحق بها          ) ١٩٧٤يونيه    

/  نيسان     ١١فيينا،     (اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع                         
 ؛ )١٩٨٠أبريل    

 بشأن مسؤولية مشغلي محطات النقل الطرفية في                          اتفاقية الأمم المتحدة         
 ؛ )١٩٩١أبريل     / نيسان    ١٧فيينا،      (التجارة الدولية      

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة                                   
 ؛ )١٩٩٥ديسمبر     / كانون الأول      ١١نيويورك،     (

نيويورك،      (الدولية   اتفاقية الأمم المتحدة بشأن إحالة المستحقات في التجارة                         
 ).٢٠٠١ديسمبر      / كانون الأول       ١٢

يُصرف النظر عن وقوع مكاني عمل الطرفين في دولتين مختلفتين عندما لا                                            -٢ 
تتبين هذه الحقيقة من العقد أو من أي تعاملات بين الطرفين أو من المعلومات  التي يفصحان                                             

 .عنها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند ابرامه                    

__________ 
اقية الأمم المتحدة بشأن الكفالات المستقلة   من اتف١ من المادة ٢هذه الامكانية متاحة، مثلا، في الفقرة  (5) 

وقد أرجأ الفريق العامل اتخاذ قرار بشأن هذه الفقرة الفرعية إلى حين اتمامه النظر  . وخطابات الاعتماد الضامنة
وربما يود ). ٤٤ و٤٣، الفقرتين A/CN.9/528انظر الوثيقة  (في الأحكام الموضوعية من مشروع الاتفاقية  

ن ينظر فيما اذا كان ينبغي تمكين الدول المتعاقدة من استبعاد هذا الحكم باعلان تصدره الفريق العامل أ
 . من المادة س١بمقتضى الفقرة 

 من اقتراح قدمته ألمانيا إلى الفريق العامل في دورته الثانية والأربعين ١هذا الخيار يجسّد الخيار  (6) 
(A/CN.9/WG.IV/XLII/CRP.2) .  حصر انطباق مشروع الاتفاقية في الرسائل التي يجري   ومفعوله العملي هو

تبادلها وفقا للاتفاقيات المذكورة أعلاه، مع اتاحة استبعادات معينة من جانب الدول المتعاقدة بمقتضى الخيار 
 .جيم من مشروع المادة ص
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ؤخذ في الاعتبار لدى تقرير انطباق هذه الاتفاقية لا جنسية الطرفين ولا                                     لا ي  -٣ 
 .الصفة المدنية أو التجارية للطرفين أو العقد                    

  
  )٧(الاستبعادات -٢المادة 

فــيما يخــص العقــود التالــية، [لا تنطــبق هــذه الاتفاقــية عــلى اســتخدام رســائل البــيانات   
 ]:ين أو تنفيذ العقود التاليةفي سياق تكو] [سواء كانت قائمة أو مزمعة

إلا إذا كــان الطــرف [العقــود المــبرمة لأغــراض شخصــية أو عائلــية أو منـزلــية   )أ( 
الـذي يعـرض السـلع أو الخدمـات لا يعلم ولا كان يجدر به أن يعلم، في أي وقت قبل إبرام                     

 )٨(؛]العقد أو عند إبرامه، أن القصد منه هو أي من تلك الاستخدامات

 )٩(]قود المبرمة للسماح باستخدام محدود لحقوق الملكية الفكرية؛الع )ب[(  

__________ 
فالخيار  . ود الاستهلاكيةتضمنت الصيغة الأخيرة لمشروع هذه المادة خيارين يجسدان نهجين بديلن لمعاملة العق  (7) 

 من ٢من المادة ) أ(ألف استبعد العقود الاستهلاكية باستخدام ذات الأسلوب المستخدم في الفقرة الفرعية   
أما الخيار باء فأشار إلى   "). اتفاقية الأمم المتحدة للبيع ("اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع   

بشؤون حماية المستهلك، دون استبعاد المعاملات الاستهلاكية من مشروع الاتفاقية  القانون الداخلي المتعلق 
والصيغة الحالية لمشروع ). ٥٤-٥١، الفقرات A/CN.9/528؛ انظر أيضا ٨٩، الفقرة A/CN.9/527انظر (

 محتواه ، لأن٣أما الخيار السابق باء فقد أدمج في مشروع المادة  . المادة تستبقي الخيار السابق ألف فحسب
 .أقرب صلة بتلك المادة في صيغتها الحالية 

ترد العبارة الأخيرة بين معقوفتين لأنه أبدي أثناء دورة الفريق العامل الحادية والأربعين بعض التأييد لاقتراح  (8) 
ة ، الفقرA/CN.9/528انظر الوثيقة  " (أو منـزلية ... لأغراض "دعا إلى حذف كل العبارات الواردة بعد عبارة 

٥٢.( 
انظر الوثيقة (يرد هذا الاستبعاد بين معقوفتين لأن الفريق العامل لم يتوصل بعد إلى اتفاق بشأن هذه المسألة  (9) 

A/CN.9/527 والوثيقة   ٩٣-٩٠، الفقرات ،A/CN.9/528 وربما يود الفريق العامل أن  ). ٦٠-٥٥، الفقرات
للملكية الفكرية لا يرى داعيا لادراج شرط استبعاد فيما يأخذ في اعتباره أن المكتب الدولي للمنظمة العالمية 

 ).٢، الفقرة A/CN.9/WG.IV/WP.106انظر الوثيقة  (يتعلق بالعقود المنطوية على حقوق ملكية فكرية  
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ــامل اضــافتها     [ )ج(  ــريق الع ــرر الف ــد يق ــتبعادات أخــرى ق ــور أخــرى   [)١٠(]اس أم
 )١١(].تحددها الدولة المتعاقدة في إعلان تصدره وفقا للمادة س

  
 )١٢(المسائل التي لا تحكمها هذه الاتفاقية -٣المادة 

 
 : أي قاعدة قانونية تتعلق بما يلي                 )١٣(اقية ولا تجبّ       لا تمس هذه الاتف         

 )١٤(]حماية المستهلكين؛          )أ [(  

__________ 
وكان المرفق الثاني . يمكن أن يتضمن مشروع هذه المادة استبعادات اضافية، قد يقررها الفريق العامل    (10) 

 قد استنسخ، لأغراض توضيحية ودون قصد الحصر، استبعادات (A/CN.9/WG.IV/WP.95)للمشروع الأولي 
وثمة استبعادات أخرى كانت قد اقترحت في    . ترد عادة في القوانين الداخلية المتعلقة بالتجارة الالكترونية

اق خدمات مالية  الدورة الأربعين للفريق العامل، وأعيد اقتراحها في دورته الحادية والأربعين، تتعلق بأسو
موجودة معينة ذات قواعد راسخة نشأت عن لوائح واتفاقات نموذجية وممارسات معينة أو عن قواعد نظمية     

وشملت تلك الاستبعادات نظم الدفع والصكوك القابلة للتداول والصكوك الاشتقاقية وصكوك   . أو غير ذلك
وراق المالية والسندات، مع احتمال شمولها أنشطة المقايضة واتفاقات اعادة الشراء وأسواق النقد الأجنبي والأ

،  ٩٥، الفقرة A/CN.9/527انظر الوثيقتين (المصارف المتعلقة بالمشتريــات العامة وأنشطــة الإقراض 
وشملت الاستبعادات الاضافية التي اقترحت في دورة الفريق العامل الحادية  ). ٦١، الفقرة A/CN.9/528 و

العقارية وكذلك العقود المتعلقة بالمحاكم أو السلطات العمومة وقانون الأسرة وقانون  المعاملات "والأربعين 
وربما يود الفريق العامل في هذا الصدد أن يحيط علما بأن  ). ٦٣، الفقرة A/CN.9/528انظر الوثيقة   " (الأيلولة

رت الاضطلاع بعمل في مجال  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، في دورتها السادسة والثلاثين، قر
). ٢٣٠-٢٢٥، الفقرات A/58/17انظر الوثيقة  (الاشتراء العمومي، بما في ذلك الاشتراء بالوسائل الالكترونية 

 .أمرا غير مناسب " للعقود المتعلقة بالمحاكم والسلطات العمومية "وهذا يمكن أن يجعل الاستبعاد المفتوح 
 ).٩٦ ، الفقرةA/CN.9/527(ي الحاجة إلى قائمة استبعادات عامة هذه العبارة هي صيغة بديلة تنف (11) 
ربما يود الفريق العامل أن يضع في اعتباره أن مشروع المادة بكامله قد يصبح زائدا عن الحاجة، اذا اختار  (12) 

تفاقية ، لأن مشروع الا١الفريق تحديد نطاق انطباق مشروع الاتفاقية على غرار الخيار جيم من مشروع المادة 
لن ينطبق عندئذ إلا على تبادل رسائل البيانات الذي يندرج ضمن نطاق تلك الاتفاقيات الدولية وفقا 

 .لقواعدها الخاصة بمجال انطباقها
استخدمت هذه الصياغة عملا برأي أبدي أثناء دورة الفريق العامل الحادية والأربعين مفاده أن العبارة التي  (13) 

 ).٦٧، الفقرة A/CN.9/528انظر الوثيقة (ليست مناسبة ") عنى هذه الاتفاقية بما يليلا ت("استخدمت سابقا 
من مشروع  ) أ(بين معقوفتين لأنه يمثل في بعض جوانبه بديلا للفقرة الفرعية   ) أ(يرد مشروع الفقرة الفرعية   (14) 

تبعد المعاملات الاستهلاكية  وبمقتضى هذه القاعدة، لا تس ). ٥٢، الفقرة A/CN.9/528انظر الوثيقة   (٢المادة 
 .تلقائيا من نطاق مشروع الاتفاقية ولكن أحكامه لن تجبّ أو تمس بالقواعد المتعلقة بحماية المستهلك
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باسـتثناء مـا تنص عليه      [صـحة العقـد أو أي مـن أحكامـه أو أي عـرف متـبع                  )ب(  
 )١٥(؛]خلافا لذلك[...] المواد 

حقـوق والتزامات الطرفين الناشئة عن العقد أو أي من أحكامه أو أي عرف               )ج(  
 )١٦(متبع؛

مــا قــد يترتــب عــلى العقــد مــن أثــر في ملكــية الحقــوق الــتي ينشــئها العقــد أو    )د(  
 )١٧(.يحيلها

  
  الطرفينحرية  -٤المادة 

يجـوز للطـرفين اسـتبعاد تطبـيق هـذه الاتفاقـية أو الخروج عنها أو تغيير مفعول أي من                       
 )١٨(: ...].باستثناء ما يلي[أحكامها 

   

__________ 
وربما يود  .  من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع٤المادة ) أ(مستمد من الفقرة الفرعية ) ب(مشروع الفقرة الفرعية   (15) 

لعلاقة بين الاستبعادات العامة الواردة في مشروع المادة والأحكام الأخرى التي     الفريق العامل أن ينظر في ا 
، A/CN.9/527انظر الوثيقة   (١٣ و ٩ و ٨تؤكد، مثلا، صحة رسائل البيانات مثل مشاريع المواد  

 ).١٠٣ الفقرة
ظـل، لجميـع الأغراض الأخرى، المشروع الأولي للاتفاقية لا يعنى بالمسائل الموضوعية الناشئة عن العقد، الـذي ي (16) 

وربما يود الفريق العامل أن ). ١٢-١٠، الفقرات A/CN.9/527انظر الوثيقة (خاضعا للقانون الذي يحكمه 
ينظر فيما اذا كان هذا الحكم لا يزال لازما، لأن القاعدة الواردة في الفقرة الفرعية قد تكون، على أية حال،      

 .الاتفاقيةبديهية بحكم محدودية نطاق مشروع 
 من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، مع ٤من المادة ) ب(إلى الفقرة الفرعية ) د(يستند مشروع الفقرة الفرعية  (17) 

وربما يود الفريق العامل، بصرف النظر عن قراره النهائي بشأن مشروعي . مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال
كم لا يزال لازما، لأن القاعدة الواردة في الفقرة الفرعية قد    و ص، أن ينظر فيما اذا كان هذا الح ١المادتين 

 .تكون، على أيه حال، بديهية بحكم محدودية نطاق مشروع الاتفاقية 
لا يزال يتعين على الفريق العامل، أن ينظر فيما إذا كان من المناسب أو المستصوب في سياق المشروع الأولي  (18) 

 ٩ من مشروع المادة ٣حرية الطرفين، وخاصة في ضوء أحكام مثل الفقرة  للاتفاقية، فرض بعض القيود على  
، A/CN.9/528؛ انظر أيضا الوثيقة ١٠٩، الفقرة A/CN.9/527انظر الوثيقة   (١٥ و١١ومشروع المادتين 

وكانت الصيغة السابقة لهذه المادة تتضمن فقرة ثانية تتناول موافقة الطرفين على استعمال    ). ٧٥-٧١الفقرات 
 .٨وقد أصبح الحكم الآن مدمجا في مشروع المادة . سائل البيانات في سياق تعاقدير
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  أحكام عامة-الفصل الثاني
  )١٩(التعاريف -٥دة الما

 :لأغراض هذه الاتفاقية  

ــيانات "يقصــد بتعــبير   )أ(   ــتلقاة أو   " رســالة الب المعلومــات المنشــأة أو المرســلة أو الم
المخـزّنة بوسـائل الكترونـية أو ضـوئية أو بوسـائل مشـابهة تشـمل، عـلى سبيل المثال لا الحصر،               

 و البرق أو التلكس أو النسخ البرقي؛التبادل الالكتروني للبيانات أو البريد الالكتروني أ

ــيانات "يقصــد بتعــبير  )ب(   ــبادل الالكــتروني للب ــيا مــن  " الت نقــل المعلومــات الكترون
 حاسوب إلى حاسوب آخر باستخدام معيار متفق عليه لهيكلة المعلومات؛

 رسالة البيانات   )٢٠(رسالة البيانات الشخص الذي تفيد    " منشئ"يقصـد بتعبير     )ج(  
لت أو أنشــئت قــبل تخزيــنها، إن حــدث تخــزين، مــن جانــبه أو نــيابة عــنه، ولكــنه لا  بأنهــا أرســ

 يشمل الشخص الذي يتصرف كوسيط فيما يتعلق بتلك الرسالة؛

فـيما يتعلق برسالة البيانات الشخص الذي يريده     " المرسـل الـيه   "يقصـد بتعـبير      )د(  
 يعمل كوسيط فيما يتعلق     المنشـئ أن يـتلقى رسـالة البـيانات، ولكـنه لا يشـمل الشخص الذي               

 بتلك الرسالة؛

النظام الذي يستخدم لإنشاء رسائل البيانات      " نظام المعلومات "يقصـد بتعـبير      )ه(  
 )٢١(أو لإرسالها أو تلقيها أو تخزينها أو معالجتها على أي نحو آخر؛

برنامج حاسوبي أو وسيلة الكترونية أو      " نظام حاسوبي مؤتمت  "يقصـد بتعـبير      )و(  
 مؤتمـتة أخـرى تسـتخدم للـبدء في عمـل أو للاسـتجابة كليا أو جزئيا لرسائل بيانات أو                     وسـيلة 
__________ 

 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن     ٢مستمدة من المادة ) ه(إلى ) أ(التعاريف الواردة في مشاريع الفقرات  (19) 
 من قانون الأونسيترال ٢ المادة فيماثل تعريف التعبير ذاته في" توقيع الكتروني"أما تعريف . التجارة الالكترونية

مع أن الفريق  " متلقي العرض"و " مقدم العرض"وقد حذف تعريفا . النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية
وتؤكد الأمانة أن هذين التعبيرين      ). ١١٥، الفقرة A/CN.9/527انظر الوثيقة  (العامل أبقى عليهما مؤقتا  

 ).١٠٦، الفقرة A/CN.9/528انظر الوثيقة  (١٣ و ٨وعي المادتين أصبحا زائدين نظرا لاعادة صياغة مشر
 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن ٢من المادة ) ج (أخذت صياغة هذا التعريف من الفقرة الفرعية  (20) 

ة تفيد رسال"وقد قدم إلى الأمانة اقتراح بأنه قد يكون من الأفضل أن يستعاض عن عبارة   . التجارة الالكترونية
 ".تكون رسالة البيانات قد أرسلت"بعبارة " البيانات بأنها أرسلت

ربما يود الفريق العامل أن ينظر فيما اذا كان هذا التعريف يتطلب مزيدا من الايضاح، نظرا لما أثير من       (21) 
، A/CN.9/528انظر الوثيقتين  ) (١٠التي هي الآن المادة ( السابقــة ١١ من المادة ٢تساؤلات بشأن الفقرة 

 ).٨٠-٥٩، الفقرات A/CN.9/546، و ١٤٩و١٤٨الفقرتين 
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لـتدابير، دون مراجعة أو تدخّل من شخصية طبيعية في كل مرة يبدأ فيها النظام عملا أو يقدم                   
 )٢٢(استجابة؛

بـيانات واردة في شـكل الكـتروني في رسالـة          " توقـيع الكـتروني   "يقصـد بتعـبير      )ز[(  
 أو مـلحقـة بها أو مرتبطـة منطقيـا بها، يمكن أن تستخدم لتحديد هوية الشخص الحائـز         بـيانـات 

لبـيانات إنشـاء التوقـيع فـيما يـتعلق برسـالة البيانات ولبيان موافقة ذلك الشخص على البيانات         
 )٢٣(التي تتضمنها رسالة البيانات؛

ــبير   )ح[(   ــع العمــل "يقصــد بتع ــي    [)٢٤("موق ــوم ف ــيات يق ــع عمل ه الشــخص أي موق
الموقـع الذي يحتفظ فيه   [)٢٥(]بنشـاط غـير عابـر باسـتخدام وسـائل بشـرية وسـلع أو خدمـات؛            

__________ 
 من قانون الولايات المتحدة  ٢ من المادة ٦الوارد في الفقرة " واسطة الكترونية"يستند هذا التعريف إلى تعريف  (22) 

اثل ؛ وهناك أيضا تعريف مم)الولايات المتحدة الأمريكية(الأمريكية الموحد بشأن المعاملات الالكترونية 
وقد أدرج هذا التعريف بالنظر إلى    .  من قانون كندا الموحد بشأن التجارة الالكترونية  ١٩مستخدم في المادة 

 .١٤محتويات مشروع المادة 
". التوقيع"، كخيار لهذا الحكم، تعريفا عاما لـA/CN.9/WG.IV/WP.95تضمن المشروع الأولي الوارد في الوثيقة    (23) 

تفق بشكل أولي على استبقاء كلا الخيارين، ترى الأمانة أنه قد يكون من الأنسب،     ومع أن الفريق العامل ا  
للقانون   " التوقيع"فقط مع ترك تعريف " التوقيعات الالكترونية "نظرا لمحدودية نطاق مشروع الاتفاقية، تعريف 

، A/CN.9/527ثيقة  انظر الو(المنطبق في تلك الحالة، حسب ما اقترح في الدورة الأربعين للفريــق العامل 
 ).١١٩-١١٦الفقرات 

،  A/CN.9/527انظر الوثيقة (حتى الآن " مكان العمل"يرد التعريف المقترح بين معقوفتين لأن اللجنة لم تعرّف  (24) 
وقد اقترح في الدورة التاسعة والثلاثين للفريق العامل توسيع القواعد المتعلقة بمكان   ). ١٢٢-١٢٠الفقرات 

وقرر  ). ٥٣، الفقرة A/CN.9/509( عناصر أخرى مثل مكان تنظيم الكيان أو تأسيسه  الطرفين لكي تشمل 
الفريق العامل أنه يمكن أن ينظر في مدى استصواب استخدام عناصر تكميلية للمعايير المستخدمة لتعريف  

ريق العامل  ربما يود الف). ٥٤، الفقرة A/CN.9/509انظر الوثيقة (مكان الطرفين، بتوسيع تعريف موقع العمل 
أن ينظر فيما إذا كان ينبغي تقديم المفاهيم الاضافية المقترحة وأي عناصر جديدة أخرى كبديل للعناصر     

وهناك   ". منشأة"المستخدمة حاليا أم كقاعدة قصور فحسب للحالات التي لا يكون فيها لدى تلك الكيانات  
الات التي يكون فيها العنصر الأهم بين حالات أخرى قد تستحق النظر من جانب الفريق العامل وتشمل الح

الوسائل البشرية أو السلع أو الخدمات المستخدمة لنشاط تجاري معين موجودا في موقع له صلة ضئيلة بالمركز  
التي توجد في بلد ما ويكون " المنشأة التجارية الافتراضية"الفعلي لأعمال الشركة، كما في حالة ما يسمى بـ 

عدات وعاملين هو حيز مستأجر في خادوم حاسوبي تابع لطرف ثالث يوجد في بلد  كل ما تستخدمه من م
 .آخر

كما  " المنشأة"في العرف التجاري الدولي، ومفهوم " مكان العمل"يجسد هذا البديل العناصر الأساسية لمفهوم  (25) 
 .أن الاعسار عبر الحدود، من قانون الأونسيترال النموذجي بش٢من المادة ) و(هو مستخدم في الفقرة الفرعية 
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الطـرف بمنشـأة مستقرة لمزاولة نشاط اقتصادي غير التوفير المؤقت لسلع أو خدمات من مكان     
 )٢٦(]معين؛

ــبيرا   )ط[(   ــمل تعـ ــرف"و" الشـــخص"يشـ ــيانات  " الطـ ــية والكـ ــيات الطبيعـ الشخصـ
 )٢٧(]الاعتبارية؛

 )٢٨(.]تعاريف أخرى قد يود الفريق العامل اضافتها )ي[(  
  

  التفسير -٦المادة 
ــز       -١   ــدولي ولضــرورة تعزي ــبار لطابعهــا ال ــية، يــولى اعت لــدى تفســير هــذه الاتفاق

 .التناسق في تطبيقها ومراعاة حُسن النية في التجارة الدولية

ــذه الاتف     -٢   ــنظمها ه ــتي ت ــالأمور ال ــتعلقة ب ــية ولم تحســمها صــراحة   المســائل الم اق
تسـوّى وفقـا للمـبادئ العامـة الـتي تقـوم عليها أو، في حالة عدم وجود مثل هذه المبادئ، وفقا             

 )٢٩(].بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص[للقانون المنطبق 
  

__________ 
 من ديباجة  ١٩انظر الفقرة (حسبما هو مستخدم في الاتحاد الأوروبي " موقع العمل "يتبع هذا البديل مفهوم  (26) 

 ). الصادر عن الاتحاد الأوروبيEC/2000/31الإيعاز 
 المناسب لادراج تعريف أثناء إعداد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية، رئي أن الموضع (27) 

وبما أن الاتفاقية لا تشفع عادة بتعليقات مستفيضة،   . من هذا القبيل ليس في نص الصك، بل في دليل اشتراعه
فقد أدرج التعريف المقترح في شكل حكم، اذا ما رأى الفريق العامل ضرورة لحكم من هذا القبيل، خصوصا  

 .٩من الخيار باء لمشروع المادة  ) ب (٤بالنظر إلى وجود أحكام مثل الفقرة الفرعية 
" صاحب التوقيع"ربما يود الفريق العامل أن ينظر فيما اذا كان ينبغي ادراج تعاريف لمصطلحات أخرى، مثل    (28) 

" البريد الالكتروني"و " التطبيقـــات التفاعليـــة"و ))  سابقا١٤المادة  (١٠إذا اعتمد الخيار باء لمشـــروع المادة (
 ".سم الحقلا" و

فثمة صياغات مماثلة في صكوك أخرى . وضعت العبارة الختامية بين معقوفتين بناء على طلب الفريق العامل  (29) 
فُهمت خطأ على أنها تجيز، لتفسير اتفاقية ما، الرجوع مباشرة إلى القانون المنطبق عملا بالقواعد الخاصة 

انظر الوثيقة  (قواعد تنازع القوانين الواردة في الاتفاقية ذاتها بتنازع القوانين في دولة المحكمة، دون اعتبار ل 
A/CN.9/527 ١٢٦ و١٢٥، الفقرتين.( 
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  )٣٠(الطرفينمكان  -٧المادة 
ان    لأغراض هذه الاتفاقية، يفترض أن يكون موقع عمل أي شخص هو المك                                -١  

ولم يعيّن ذلك        ] [[، إلاّ إذا لم يكن له موقع عمل في ذلك المكان                  [الذي يعيّنه ذلك الشخص            
 ]].المكان إلاّ للتسبب في انطباق هذه الاتفاقية أو لتفادي انطباقها                                 

 من هذه      ١لم يعيّن الشخص مكان عمل أو كان له، رهنا بالفقرة                               [إذا   -٢  
ون مكان العمل، لأغراض هذه الاتفاقية، هو                       أكثر من مكان عمل واحد، يك                )٣١(]المادة،  

المكان الأوثق صلة بالعقد المعني وبتنفيذه، مع إيلاء اعتبار للظروف التي كان يعلمها الطرفان                                                   
 .أو يتوقعانها في أي وقت قبل ابرام العقد أو عند ابرامه                       

 .إذا لم يكن للشخص مكان عمل، ويؤخذ بمحل اقامته المعتاد -٣  

جود المعدات والتكنولوجيا الداعمة لنظام المعلومات الذي                         ان مكان و       -٤  
يستخدمه الشخص فيما يتعلق بتكوين عقد، أو المكان الذي يمكن لأشخاص آخرين                                                    

، إلا إذا لم يكن لذلك الكيان                [الوصول منه إلى ذلك النظام، لا يمثل بحد ذاته مكان عمل                            
 )٣٢()]].ح (٥بالمعنى الوارد في المادة           [الاعتباري مكان عمل             

__________ 
لعالم الاتصالات الإلكترونية   " مكان العمل"لا يُقصد بمشروع هذه الفقرة استحداث مفهـــوم جديـــد لـ  (30) 

ع أي طـــرف من تقديم بيانـــات غيـــر دقيقة  والقصد من العبارة الواردة بين معقوفتين هو منع انتفا. المباشرة
، ولا يقصد به تقييد حرية الطرفين في اختيار تطبيق  )٤٩، الفقرة A/CN.9/509انظر الوثيقة  . (أو ملفقة

وقد دُمج الخياران اللذان تضمنهما مشروع الفقرة سابقا، لأن الفريق  . الاتفاقية أو الاتفاق على القانون المنطبق
" الواضح والظاهر"وحذفت عبارة ). ٨٨، الفقرة A/CN.9/528انظر الوثيقة ( الخيار ألف السابق العامل حبّذ

 ).٨٦، الفقرة A/CN9/528(إذ رأى الفريق العامل أنها تحدث بلبلة قانونية 
م تعيين قدّم اقتراح الى الأمانة مفاده أن الافتراض المرتأى في مشروع المادة يمكن أن ينطبق أيضا في حالة عد  (31) 

وقد وضع هذا الاقتراح بين معقوفتين، لأن الافتراض المرتأى في مشروع المادة لم . الطرف مكان عمله
 .يستخدم في صكوك الأونسيترال الأخرى إلاّ فيما يتعلق بتعدّد أماكن العمل

أن تؤدي الى اعتبار مكان يستند مشروع هذه الفقرة الى المبدأ القائل بأنّ القواعد المتعلقة بالمكان لا ينبغي   (32) 
عمل أي طرف موجودا في بلد ما عند التعاقد إلكترونيا وموجودا في بلد آخر عند التعاقد بالوسائل التقليديـة  

)A/CN.9/484 من ديباجة الايعاز ١٩ويتّبع مشروع هذه الفقرة الحل المقترح في الفقرة  ). ١٠٣، الفقرة 
2003/31/ECويقصـــد من العبـــارة الـــواردة بين معقوفتيــن أن تعالـــج ما .  الصادر عن الاتحاد الأوروبي
فحسب لا الشخصيات الطبيعية، التي هي مشمولة بالقاعدة الواردة في " الشركات الافتراضية"يسمـّــى بـ 

لذين   ، ال٥ و٤وربما يود الفريق العامل أن ينظر فيما إذا كان ينبغي دمج مشروعي الفقرتين . ٣مشروع الفقرة 
،  A/CN9/509انظر الوثيقة (اتفق الفريق العامل على الاحتفاظ بهما لمزيد من البحث، في حكم واحد 

 ).٥٩ الفقرة



 

 12 
 

 A/CN.9/WG.IV/WP.108 

ان مجـرد استخدام الشخص اسم حقل ما أو عنوانا بريدا الكترونيا ما ذا صلة           -٥  
 )٣٣(.ببلد معين، لا ينشئ قرينة على أن مكان عمله يوجد في ذلك البلد

  
   متطلبات الابلاغ-]١١[ مكررا ٧المادة 

بالافصاح        ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بانطباق أي قاعدة قانونية قد تلزم الطرفين                                           
عن هويتيهما أو مكاني عملهما أو عن معلومات أخرى، أو ما يعفي أي طرف من العواقب                                              

 .القانونية لتقديم بيانات غير دقيقة أو كاذبة في هذا الصدد                                   
  

  استخدام رسائل البيانات في العقود الدولية-الفصل الثالث
   البيانات الاعتراف القانوني برسائل-٨المادة 

الات الـتي يجـري فـيها توصـيل أي بـلاغ أو إعلان أو مطالبة أو إشعار                  في الح ـ  -١  
بما ] أو طلـب يكون الطرفان ملزمين بتقديمه أو يختارون تقديمه فيما يتصل بعقد قائم أو مُزمع،               

ــيانات، لا يجــوز إنكــار صــحة أو        ــبول عــرض، بواســطة رســائل ب في ذلــك تقــديم عــرض أو ق
 أو المطالبة أو الاشعار أو الطلب لمجرد استخدام رسائل          وجوبـية انفـاذ ذلـك الـبلاغ أو الاعلان         

 .بيانات لذلك الغرض

لـيس في هـذه الاتفاقـية مـا يلـزم أي شـخص باسـتعمال أو قبول معلومات في                     -٢[  
شـكل رسـائل بـيانات، ولكـن يجـوز الاسـتدلال عـلى موافقـة ذلك الشخص على استعمال أو                     

 )٣٤(.]قبول معلومات في ذلك الشكل من كيفية تصرفه

__________ 
ومن ثم، فان الارتباط الظاهري بين . النظام الحالي لإسناد أسماء الحقول لم يصمم أصلا على أساس جغرافي  (33) 

أن هناك صلة حقيقية ودائمة بين مستخدم اسم الحقل  اسم حقل ما وبلد ما قلما يكون كافيا للاستنتاج ب
ولكن إسناد أسماء الحقول لا يتم في بعض ). ٤٦-٤٤، الفقرات A/CN.9/509انظر الوثيقة (والبلد المعني 

البلدان إلا بعد التحقق من صحة المعلومات المقدمة من الطالب، بما في ذلك مكان وجوده في البلد الذي      
وقد يكون من المناسب لتلك البلدان أن تعتمد، على أسماء الحقول جزئيا على  . لمعنييرتبط به اسم الحقل ا
). ٥٨، الفقرة A/CN.9/509انظر الوثيقة (، خلافا لما هو مقترح في مشروع الفقرة ٧الأقل، لأغراض المادة 

 . تعالج تلك الحالاتوربما يود الفريق العامل أن ينظر فيما إذا كان ينبغي توسيع نطاق القواعد المقترحة لكي
يجسّد هذا الحكم الفكرة القائلة بعدم إرغام الأطراف على قبول العروض التعاقدية أو خطابات القبول المرسلة    (34) 

غير أن العبارة الثانية،   ). ١٠٨، الفقرة A/CN.9/527انظر الوثيقة   (بوسائل الكترونية إذا لم تكن تريد ذلك  
ام الطرفين دائما بأن يتفقا مسبقا على استخدام رسائل البيانات، تنص على أنه نظرا لأن الحكم لا يقصد به الز

وقد استعيض عن  . يمكن الاستدلال على موافقة أي طرف على التعامل الكترونيا من سلوك ذلك الطرف 
موافقة ذلك الشخص على استعمال أو قبول  "بعبارة " موافقة هذا الشخص على القيام بذلك"الاشارة إلى 
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   شروط الشكل-٩المادة 
لـيس في هـذه الاتفاقـية مـا يوجـب أن يـتخذ إبـرام أو إثـبات عقـد مـا، أو أي            -١[  

بـلاغ أو إعـلان أو مطالـبة أو إشـعار أو طلـب آخـر يكون الطرفان ملزمين بتقديمه أو يختارون                      
 )٣٥(.]تقديمه فيما يتصل بعقد قائم أو مُزمع، أي شكل معين

قـانون أن يكـون العقـد، أو أي بلاغ أو إعلان أو مطالبة أو               حيـثما يشـترط ال     -٢  
إشـعار أو طلـب آخـر يكـون الطـرفان ملـزمين بـتقديمه أو يخـتارون تقديمـه فيما يتصــل بالعقد،                       
كتابـيا، يعتـبر ذلك الشرط مستوفى برسالة بيانات إذا كان الوصول إلى المعلومات الواردة فيها        

 )٣٦(. الرجوع اليها لاحقامتيسرا على نحو يتيح استخدامها في

حيــثما يشــترط القــانون أن يكــون العقــد، أو أي بــلاغ أو إعــلان أو مطالــبة أو    -٣  
إشـعار أو طلـب آخـر يكون الطرفان ملزمين بتقديمه أو يختارون تقديمه فيما يتصل بالعقد، ممهورا              

فى فيما  بتوقـيع، أو يـنص عـلى عواقـب تترتـب عـلى عـدم وجـود توقـيع، يعتبر ذلك الشرط مستو                      
 :يتعلق برسالة البيانات إذا

ــلى         )أ(  ــته ع ــيان موافق ــني ولب ــة الشــخص المع ــيين هوي ــا لتع ــريقة م اســتُخدمت ط
 المعلومات الواردة في رسالة البيانات؛

وكانـت تلـك الطـريقة موثوقـة بـالقدر المناسـب للغـرض الـذي أُنشئت رسالة              )ب( 
يطة، بمــا فــيها أي اتفــاق ذي صــلة البـيانات أو أُرســلت مــن أجلــه، في ضــوء كــل الظـروف المح ــ 

 )٣٧(.بذلك
  

__________ 
منعا لتكوّن انطباع خاطئ بأن مشروع الفقرة يشير إلى الموافقة على المعاملة  " ومات في ذلك الشكلمعل

 ).٤٣، الفقرة A/CN.9/546انظر الوثيقة (الأصلية 
 من اتفاقية الأمم المتحدة ١١هذا الحكم يجسّد المبدأ العام القائل بعدم التقيّد بشكل معيّن، الوارد في المادة   (35) 

 ).٤٩، الفقرة A/CN.9/546انظر الوثيقة  (على النحو المقترح في دورة الفريق العامل الثانية والأربعين للبيع، 
 ٦يحدد هذا الحكم معايير التعادل الوظيفي بين رسائل البيانات والمستندات الورقية، بنفس النحو المتبع في المادة    (36) 

وربما يود الفريق العامل أن ينظر في معنى تعبيري     . كترونيةمن قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الال
 ١١٦، الفقرتين A/CN.9/509انظر الوثيقــة (، وما إذا كان يلزم ادراج تعريفين لهما "كتابيا"و" القانون"
 ).١١٧ و

لكترونية المشار  يورد مشروع الفقرة المعايير العامة للتعادل الوظيفي بين التوقيعات الخطية وأساليب التعرف الا   (37) 
 . من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية٧اليها في المادة 
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  )٣٨( وقت ومكان ارسال رسائل البيانات وتلقيها-١٠المادة 
تدخل فيه تلك الرسالة [يعتـبر وقـت ارسـال رسـالة البيانات هو الوقت الذي        -١ 

] نظـام معلومات يقع خارج سيطرة منشئها أو سيطرة الشخص الذي أرسلها نيابة عن المنشئ              
 تلـك الرسـالة نظـام معلومات يقع تحت سيطرة منشئ الرسالة أو سيطرة الشخص                تغـادر فـيه   [

ــيابة عــن المنشــئ    ــذي أرســلها ن ــيها اذا لم تكــن الرســالة   ]ال ــد دخلــت نظــام   [، أو وقــت تلق ق
قد ] [معلومـات يقـع خـارج سيطرة منشئها أو سيطرة الشخص الذي أرسلها نيابة عن المنشئ               

منشـئ الرسـالة أو سـيطرة الشخص الذي أرسلها          غـادرت نظـام معلومـات يقـع تحـت سـيطرة             
 ].نيابة عن المنشئ

يعتـبر وقـت تلقـي رسـالة البـيانات هـو الوقـت الـذي تصـبح فـيه تلك الرسالة                       -٢ 
. قابلـة للاسـترجاع مـن جانـب المرسـل الـيه أو مـن جانب أي شخص آخر يسميه المرسل اليه                      

ب المرسل اليه عندما تدخل تلك      ويفـترض أن تكـون رسالة البيانات قابلة للاسترجاع من جان          
الرسـالة نظـام معلومـات تـابع للمرسـل الـيه، إلا اذا كـان لا يعقـل أن يكـون المنشـئ قد اختار                          

 .ذلك النظام بعينه لكي يرسل الرسالة اليه، نظرا لظروف الحالة ولمحتوى تلك الرسالة

مــل تُعتــبر رســالة البــيانات قــد أرســلت مــن المكــان الــذي يوجــد فــيه مكــان ع -٣ 
المنشـئ، وتعتـبر قـد تلقيـت في المكـان الـذي يوجـد فـيه مكان عمل المرسل اليه، حسبما تقرره          

 . بهذا الشأن٧المادة 

 مـن هـذه المـادة بصـرف الـنظر عن احتمال أن يكون المكان                ٢تنطـبق الفقـرة      -٤ 
ه الـذي يوجـد فـيه نظـام المعلومـات مغايـرا لـلمكان الـذي تُعتـبر رسـالة البـيانات قـد تلقيـت في                          

 . من هذه المادة٣بمقتضى الفقرة 
   

__________ 
 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن  ١٥الصيغ السابقة لمشروع المادة اتبعت إلى حد بعيد صياغة المادة  (38) 

 المتبع في بعض الأحكام مع الأسلوب  التجارة الالكترونية، مع ادخال بعض التعديلات للمواءمة بين الأسلوب   
أما الصياغة الحالية فتجسد مداولات الفريق العامل في   . المستخدم في مواضع أخرى من مشروع الاتفاقية

وربما يود الفريق العامل أن يستعرض   ). ٨٦-٥٩، الفقرات A/CN.9/546انظر الوثيقة  (دورته الثانية والأربعين  
 من القانون  ١٥، ضمانا لاتساقها في النتيجة مع المادة   ٢روع الفقرة الصياغة الجديدة، ولا سيما مش

 .النموذجي



 

15  
 

A/CN.9/WG.IV/WP.108

 )٣٩( الدعوات إلى تقديم عروض-]١٢ [١١المادة 
 

يعتـبر أي اقـتراح لابـرام عقـد يقـدم بواسـطة رسـالة بيانات واحدة أو أكثر ولا يكون                      
ــم      ــتخدمون نظـ ــراف الذيـــن يسـ ــنين، بـــل الأطـ ــا إلى شـــخص معـــين أو أشـــخاص معيـ موجهـ

 لــتقديم طلبــيات مــن )٤٠(تي تســتخدم تطبــيقات تفاعلــيةالمعلومــات، بمــا في ذلــك الاقــتراحات الــ
خـلال نظـام معلومات من ذلك القبيل، مجرد دعوة إلى تقديم عروض، ما لم يدل صراحة على                  

 .أن مقدم الاقتراح ينوي الالتزام به في حال قبوله
  

 )٤١( استخدام نظم المعلومات المؤتمتة في تكوين العقود-]١٤ [١٢المادة 
 
ر صحة أو وجوبية انفاذ العقد الذي يكوّن بالتفاعل بين نظام معلومات            لا يجـوز إنكـا      

مؤتمـت وشـخص مـا، أو بالـتفاعل بـين نظـامي معلومـات مؤتمـتين، لمجرد عدم قيام أي شخص                      
بمـراجعة كـل مـن الأفعال المنفردة التي قامت بها تلك النظم أو بمراجعة الاتفاق الناتج عن تلك                   

   .الأفعال

__________ 
وفي الدورة الحادية والأربعين للفريق العامل أشير إلى أنه  . يتناول هذا الحكم مسألة أثارت الكثير من النقاش (39) 

والنص  ). ١١٧، الفقرة A/CN.9/528انظر الوثيقة   " (لا توجد حاليا ممارسة تجارية موحّدة في هذا المجال"
 من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، وهو يؤكد على المبدأ القائل بأن  ١٤ من المادة ١الحالي مستوحى من الفقرة 

الاقتراحات المقدمة لابرام عقد الموجهة إلى عدد غير محدود من الأشخاص لا تمثل عروضا ملزمة، حتى وإن 
د يجدر بالفريق العامل أن ينظر فيما إذا كان ينبغي وضع قواعد غير أنه ق. انطوت على تطبيقات تفاعلية

خاصة تتناول عروض السلع التي تطرح في منصات المزايدة عبر الانترنيت وما شابهها من المعاملات، التي تعتبر 
 .في كثير من النظم القانونية عروضا ملزمة ببيع السلع إلى المتقدم بأعلى سعر 

نظام المعلومات المؤتمت، الذي استخدم في صيغ سابقة  " في دورته الثانية والأربعين بأن تعبير    نوّه الفريق العامل (40) 
لمشروع المادة، لا يوفر ارشادا ذا مغزى، لأن الطرف الذي يقدم طلبية ما قد لا تكون لديه وسيلة لمعرفة 

التطبيقات "المقابل، رئي أن تعبير وفي . الكيفية التي ستعالج بها الطلبية ومدى كون نظام المعلومات أوتوماتيا
يمثل مصطلحا موضوعيا يقدم وصفا أفضل لوضع بديهي الوضوح لأي شخص يتصل بذلك النظام، " التفاعلية

وأشير . وهو أنه مدعو إلى تبادل معلومات عبر ذلك النظام بواسطة أفعال وردود فورية تتخذ مظهرا أوتوماتيا 
نيا بل هو مصطلح نوعي يبرز أن الحكم يركز على ما هو ظاهر إلى أن ذلك التعبير ليس مصطلحا قانو

وبناء على ذلك، اتفق الفريق العامل . الوضوح للطرف الذي ينشط النظام، لا على كيفية عمل النظام داخليا
 ).١١٤، الفقرة A/CN.9/546انظر الوثيقة " (التطبيقات التفاعلية"على أنه يمكن الاحتفاظ بتعبير 

غة هذه المادة في شكل قاعدة غير تمييزية، حسبما طلبه الفريق العامل في دورته الثانية والأربعين أعيدت صيا (41) 
وربما يود الفريق العامل أن ينظر فيما اذا كان ينبغي ). ١٢٩ و١٢٨، الفقرتين A/CN.9/546انظر الوثيقة (

الرسائل التي يجري تبادلها بواسطة استكمال هذا الحكم بحكم عام يتعلق باسناد رسائل البيانات، بما في ذلك 
 ).١٢٧-١٢٥ و٨٦ و٨٥، الفقرات A/CN.9/546انظر الوثيقة  (نظم المعلومات المؤتمتة 
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  تاحة شروط العقد ا-]١٥[١٣المادة 
 )٤٢(الخيار ألف[
 
لـيس في هـذه الاتفاقـية مـا يمـس بانطـباق أي قـاعدة قانونـية قـد تلـزم الطرف                          

الـذي يـتفاوض عـلى عقـد مـا بتـبادل رسـائل بـيانات أن يتـيح للطـرف المـتعاقد الآخر                        
رسـائل البــيانات الــتي تحــتوي عـلى شــروط العقــد عــلى نحـو معــين، أو مــا يعفــي ذلــك    

   .]عواقب القانونية لعدم قيامه بذلكالطرف من ال
 )٤٣(الخيار باء[
 
عـلى أي طـرف يعـرض سـلعا أو خدمـات عـن طـريق نظـام معلومـات يتيسر                        

 أن يتيح رسالة  )٤٤(لعمـوم الأشـخاص الذيـن يسـتعملون نظـم المعلومات           الوصـول الـيه   
نحو على  ] لفترة زمنية معقولة   [)٤٥(أو رسـائل البـيانات الـتي تحـتوي على شروط العقد           

   .يسمح بتخزينها واستنساخها

__________ 
انظر الوثيقة (أضيف هذا الخيار استجابة لطلب مقدم من الفريق العامل بسبب الخلاف حول مشروع المادة   (42) 

A/CN.9/546 الخيار وحده فربما يود الفريق العامل في ادراج واذا ما استبقي هذا ). ١٣٥-١٣٠، الفقرات
 . الحالي٣مشروع المادة في الفصل الأول أو الثاني من مشروع الاتفاقية، أو حتى دمجه مع مشروع المادة   

 الصادر عن الاتحاد الأوروبي، وقد  EC/2000/31 من الايعاز ١٠ من المادة  ٣يستند هذا الخيار، إلى الفقرة  (43) 
انظر (فتين لأن الفريـــق العامــــل لم يتوصل إلـــى توافق في الآراء بشأن الحاجة إلى ذلك الحكم     وضع بين معقو

وإذا ما احتفظ بهذا ). ١٣٥-١٣٠، الفقرات A/CN.9/546  و١٢٥-١٢٣، الفقرات A/CN.9/509الوثيقتين 
ادة أن ينص على عواقب لعدم  الخيار وحده، فربما يود الفريق العامل أن ينظر فيما إذا كان ينبغي لمشروع الم

وفي بعض النظم القانونية، قد تتمثل العواقب في  . قيام الطرف باتاحة شروط العقد، وأن يحدد العواقب المناسبة  
 .جعل الشرط التعاقدي الذي لم يتح للطرف الآخر غير قابل للانفاذ ضده

توضح بشكل واف أنواع الحالات التي يقصد الفريق العامل أن ينظر فيما إذا كانت هذه العبارة  ربما يود  (44) 
 .الفريق العامل معالجتها في مشروع المادة

ولكن لعل الفريق العامل ينظر فيما إذا كان ينبغي جعل . إذ بدا أنها غير لازمة" وشروطه العامة"حُذفت عبارة  (45) 
 .هذا الحكم أكثر وضوحا من حيث صيغة شروط العقد التي ينبغي استبقاؤها
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   الخطأ في البيانات المبلّغة إلكترونيا-]١٦ [١٤المادة 
 )٤٦(الخيار ألف

 
 لا يكون للعقد الذي )٤٧(]على خلاف ذلك] صراحة[مـا لم يـتفق الطـرفان       [  

يـبرمه شـخص يتصـل بـنظام معلومات مؤتمت تابع لطرف آخر أي مفعول قانوني ولا                 
 )٤٨(:ا ارتكب ذلك الشخص خطأ في رسالة البيانات ويكون واجب الانفاذ إذ

ــاء       )أ(   ــك الشــخص فرصــة لاتق ــات المؤتمــت لذل ــتح نظــام المعلوم لم ي
 الخطأ أو تصحيحه؛ و

أبلـغ ذلـك الشـخص الطـرف الآخـر بالخطـأ في أقـرب وقت ممكن                  )ب(  
 عمليا من علمه به، وذكر أنه ارتكب خطأ في رسالة البيانات؛ و

لشخص خطوات معقولة، بما فيها خطوات تتوافق مع        اتخـذ ذلك ا    )ج[(  
تعلـيمات الطـرف الآخـر، لارجـاع مـا قـد يكـون تسـلَّمه مـن سلع أو خدمات نتيجة                      

 لذلك الخطأ، أو لتدمير تلك السلع أو الخدمات إذا تلقى تعليمات بذلك؛ و
__________ 

، الفقرات A/CN.9/WG.IV/WP.95انظر (يتناول مشــروع هذه الفقرة مسألة الأخطاء في المعاملات المؤتمتة   (46) 
 من الخيار ألف قاعدة تستند إلى ١وكانت الصيغ السابقة لمشروع هذه المادة تتضمن في الفقرة ). ٧٩-٧٤

روبي وتُلزم الأشخاص الذين يعرضون   الصادر عن الاتحاد الأوEC/2000/31 من الايعاز ١١ من المادة ٢الفقرة 
سلعا أو خدمات عن طريق نظم معلومات مؤتمتة أن يوفروا وسائل لتصحيح أخطاء المدخلات، وتشترط أن   

أحدهما أن : وقوبل مشروع المادة باعتراضين أساسيين". مناسبة وفعالة وفي المتناول"تكون تلك الوسائل 
لة موضوعية معقدة كمسألة الخطأ والغلط، التي لم يتوصل الفريق     مشروع الاتفاقية لا ينبغي أن يتناول مسأ 

 من الصيغة الأولى   ١٤ من المادة ٢العامل بعد إلى قرار نهائي بشأنها؛ والثاني أن الالتزامات المتوخاة في الفقرة 
ابع  تعتبر ذات طابع تنظيمي أو متسمة بط ) A/CN.9/WG.IV/WP.95الواردة في الوثيقة  (لمشروع الاتفاقية 

وربما يود الفريق العامل أن ينظر فيما إذا كان من  ). ١٠٨، الفقرة A/CN.9/509انظر الوثيقة (القانون العام 
الممكن معالجة الاعتراض الثاني بحذف الإشارة إلى الالتزام بتوفير وسائل لتصحيح الأخطاء والتطرق فحسب  

 .لإلى ما يقضي به القانون الخاص من عواقب لغياب تلك الوسائ
الفريق العامل أن ينظر فيما إذا كان يلزم النص صراحة على إمكانية التنصل باتفاق الطرفين أم يمكن ربما يود  (47) 

أن تنشأ عن اتفاق ضمني عندما يشرع أحد الطرفين، مثلا، في تقديم طلبية عن طريق نظام المعلومات المؤتمت 
 .ن النظام لا يتيح فرصة لتصحيح أخطاء المدخلات التابع للبائع حتى وإن كان من الواضح لذلك الطرف أ

يتناول هذا الحكم العواقب القانونية للأخطاء التي ترتكبها شخصية طبيعية تتخاطب مع نظام معلومات  (48) 
وقد .  من قانون كندا الموحد بشأن التجارة الالكترونية٢٢ومشروع هذا الحكم مستوحى من المادة  . مؤتمت

عة والثلاثين للفريق العامل أن مثل هذه الأحكام قد لا يكون ملائما في سياق المعاملات  ذكر في الدورة التاس
لأن حق التنصل من العقد في حال وقوع خطأ جوهري قد لا يكون متاحا     ) أي غير الاستهلاكية (التجارية 

 هذا الحكم لمواصلة النظر فيه  لعامــل استبقاءومــع ذلك، قــرر الفريــق ا. دائما في اطار القانون العــام للعقــود
 ).١١١ و١١٠، الفقرتين A/CN.9/509انظر الوثيقة (
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 قد استخدم ما قد يكون تسلمه من سلع أو          الشـخص لم يكـن ذلـك       )د[(  
 )٤٩(.] الآخر أو حصل منها على أي منفعة أو قيمة ماديةخدمات من الطرف

  
 الخيار باء

 
 لا يكــون )٥٠(]عــلى خــلاف ذلــك ] صــراحة[مــا لم يــتفق الطــرفان  [ -١  

للعقـد الـذي يبرمه شخص يتصل بنظام معلومات مؤتمت تابع لطرف آخر أي مفعول      
بيانات قـانوني ولا يكـون واجـب الانفـاذ إذا ارتكـب ذلك الشخص خطأ في رسالة ال                 

. ولم يـتح نظـام المعلومـات المؤتمـت فرصـة لذلـك الشـخص لاتقـاء الخطـأ أو تصحيحه             
ويـتعين عـلى الشـخص الـذي يـتذرع بالخطـأ أن يبلّغ الطرف الآخر به في أقرب وقت        

 )٥١(.ممكن عمليا وأن يذكر أنه ارتكب خطأ في رسالة البيانات

  :١ الفقرة  أن يتذرع بأي خطأ مبين في اطارشخصلا يحقّ لأي  -٢[  

إذا لم يـتخذ الشـخص خطـوات معقولة، بما فيها خطوات تتوافق مع               )أ(  
 تسـلمه مـن سلع أو خدمات نتيجة         يكـون تعلـيمات الطـرف الآخـر، لارجـاع مـا قـد             

 للخطأ، أو لتدمير تلك السلع أو الخدمات، إذا تلقى تعليمات بذلك؛ أو

 من سلع أو    إذا لم يكـن الشـخص قـد اسـتخدم مـا قـد يكـون تسلمه                 )ب(  
 )٥٢(.]خدمات من الطرف الآخر أو حصل منها على أي منفعة أو قيمة مادية

  
 )٥٣(].أحكام موضوعية أخرى ربما يود الفريق العامل إدراجها[ 
__________ 

بين معقوفتين، لأنه أشير في الدورة التاسعة والثلاثين للفريق العامل إلى أن  ) د(و) ج(ترد الفقرتان الفرعيتان  (49) 
لعقود في اطار بعض النظم المسائل المتناولة فيهما تتجاوز نطاق تكوين العقود وتحيد عن عواقب إبطال ا 

 ).١١٠، الفقرة A/CN.9/509انظر الوثيقة (القانونية 
 .٤٧ الحاشيةانظر  (50) 
من الصيغة   ) د(إلى  ) أ( والفقرات الفرعيـــة  ٣ و٢هذا الخيار يجمع في فقرتين شتى العناصر الواردة في الفقرتين   (51) 

انظر الوثيقة ( وفقا لما طلبـــه الفريق العامـــل A/CN.9/WG.IV/WP.95)انظر الوثيقة (الأولى لمشروع هذه المادة 
A/CN.9/509 ١١١، الفقرة.( 

 .٤٩انظر الحاشية  (52) 
 وهي مسألة لم ينظر فيها الفريق   ١٦ و١٥ و١١علاوة على عواقب عدم امتثال الشخص بمشاريع المواد  (53) 

ضمن تلك الأحكام الإضافية مسائل أخرى    ، يمكن أن تت )١٠٣، الفقرة A/CN.9/527انظر الوثيقة   (العامل بعد 
تعالج في تشريعات التجارة الإلكترونية، مثل مسؤولية مقدمي خدمات المعلومات عن ضياع رسائل البيانات  

 .أو التأخر في إيصالها 
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  أحكام ختامية-الفصل الرابع
 )٥٤( الإعلانات الخاصة بالاستبعادات-المادة س[

 
 

أو قبولها أو اقرارها أو     يجـوز لأي دولـة أن تعلن، وقت إيداع صك تصديقها             -١ 
 )٥٥(. من هذه الاتفاقية١من المادة ) ب (١انضمامها، أنها لن تلتزم بالفقرة الفرعية 

يجـوز لأي دولـة أن تعلن، وقت إيداع صك تصديقها أو قبولها أو اقرارها أو                 -٢ 
 .انضمامها، أنها لن تطبق هذه الاتفاقية على المسائل التي تحددها في إعلانها

 مـن هـذه المادة في اليوم        ٢ و   ١ نفـاذ أي إعـلان يصـدر عمـلا بالفقـرتين             يـبدأ  -٣ 
 .]أشهر على تاريخ تلقي الوديع ذلك الاعلان] ستة[الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء 

  
   )٥٦( الخطابات المتبادلة بمقتضى الاتفاقيات الدولية الأخرى                          -المادة ص     

__________ 
لم ينته الفريق العامل بعد من مداولاته بشأن الاستبعادات الممكنة من المشروع الأولي للاتفاقية بمقتضى   (54) 

وقد أُضيف مشروع هذه المادة كبديل ). ٩٨-٨٣، الفقرات A/CN.9/527انظر الوثيقة   (٢مشروع المادة 
 .محتمل، في حال عدم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الاستبعادات الممكنة من المشروع الأولي للاتفاقية

حقا في اعتماد حكم يتيح للدول المتعاقدة   دورته الحادية والأربعين، على أن ينظر لافياتفق الفريق العامل،  (55) 
 من اتفاقية الأمم المتحدة ٩٥، على غرار المادة ١ من المادة ١من الفقرة ) ب(استبعاد تطبيق الفقرة الفرعية 

 ).٤٢، الفقرة A/CN.9/528انظر الوثيقة  (للبيع 
ونية التي تعترض سبيل التجارة القصد من مشروع هذه المادة هو تقديم حل عام محتمل لبعض العقبات القان (56) 

الالكترونية في اطار الصكوك الدولية القائمة، والتي كانت موضوع استقصاء ورد في مذكرة سابقة أعدتها    
وفي الدورة الأربعين للفريق العامل، كان هناك اتفاق عام  . A/CN.9/WG.IV/WP.94)انظر الوثيقة   (الأمانة 

ت المسائل مشتركة، وهذا هو الحال على الأقل فيما يتعلق على المضي قدما على ذلك النحو ما دام
، الفقــرات A/CN.9/527انظر الوثيقة   (المسائــل المثارة في إطار الصكوك الوارد ذكرها في الخيار ألف  بمعظم
 ".التحفظات"واذا ما أخذ بالخيار باء أو الخيار جيم، فسيلزم تغيير عنوان مشروع المادة إلى ). ٤٨-٣٣
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 )٥٧(الخيار ألف

 
 من  ٢ا لذلـك في إعـلان صادر وفقا للفقرة          باسـتثناء مـا يُذكـر خلاف ـ       -١  

يجـوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية  ] [ و٧المـادة  [هـذه المـادة، بـأن تطـبق أحكـام        
ــتعهد  ــية   [)٥٨(]أن تعلــن في أي وقــت أنهــا ت ــة طــرف في هــذه الاتفاق ــتعهد كــل دول ] ت

ــبادل   )٥٩(الفصــل الثالــــث ــية عــلى أي ت ــيانات [ مــن هــذه الاتفاق ] بواســطة رســائل الب
، بمــا فــيها تقــديم عــرض [لــبلاغات أو اعلانــات أو مطالــبات أو اشــعارات أو طلــبات 

يـتعين عـلى الأطـراف تقديمهـا أو يخـتارون تقديمها فيما يخص أيا، أو                ] وقـبول عـرض،   
بمقتضـى أي، مـن الاتفاقـات أو الاتفاقـيات الدولـية التالية التي تكون الدولة المعنية، أو              

 :قد تصبح، دولة متعاقدة فيها

أبــريل /  نيســان١١فييــنا، (اتفاقــية الأمــم المــتحدة بشــأن عقــود البــيع الــدولي للبضــائع  
١٩٨٠( 

اتفاقـية الأمـم المتحدة بشأن مسؤولية مشغلي محطات النقل الطرفية في التجارة الدولية              
 )١٩٩١أبريل / نيسان١٧فيينا، (

نيويورك، (لضامنة  اتفاقـية الأمم المتحدة بشأن الكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد ا         
 )١٩٩٥ديسمبر / كانون الأول١١

__________ 
قصد من هذا الخيار تبديد الشكوك المحيطة بالعلاقة بين القواعد الواردة في مشروع الاتفاقية والقواعد الواردة  ي (57) 

وهذا الخيار لا يستهدف تعديل أي اتفاقية دولية أخرى تعديلا فعليا أو المساس . في الاتفاقيات الدولية الأخرى
 مفعول مشروع المادة أشبه بتعهد من جانب الدولة  ومن الناحية العملية، سيكون . بانطباقها بأي شكل آخر

المتعاقدة بأن تستخدم أحكام مشروع الاتفاقية في ازالة ما قد ينشأ في اطار تلك الاتفاقيات من عقبات قانونية   
يحتمل أن تعترض سبيل التجارة الالكترونية، وبأن تسهل تطبيقها في الحالات التي يجري فيها الأطراف   

 .ئل الكترونيةمعاملاتهم بوسا
يقصد من هذه العبارة توفير مزيد من المرونة في تطبيق مشروع المادة لأن هذا الحكم، بدون هذا التوضيح، قد   (58) 

يفسر على أن أي تعهد يتخذ وفقا لمشروع المادة انما يلزم اتخاذه عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام ولا       
 ما استبقيت هذه العبارة، فقد يلزم أيضا تضمين مشروع المادة ص وإذا. يمكن توسيع نطاقه في مرحلة لاحقة

 . من مشروع المادة س٣حكما مماثلا للفقرة 
الغرض من الإشارة الخاصة إلى الأحكام الموضوعية من مشروع الاتفاقية الواردة في الفصل الثالث هو تفادي   (59) 

الاتفاقية يمس بتعريف نطاق انطباق اتفاقيات دولية   تكوّن انطباع بأن الأحكام المتعلقة بنطاق انطباق مشروع   
، المشار إليها بين معقوفتين، ٧وربما يود الفريق العامل أن ينظر فيما إذا كانت أحكام مشروع المادة . أخرى

في سياق الاتفاقيات الدولية الأخرى، أم أنّها قد تتعارض مع التفسير   ) التفسيري (تصلح أيضا للتطبيق الفرعي  
 . لتلك الاتفاقياتالقائم
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ــية     ــتجارة الدول ــة المســتحقات في ال ــيويورك، (اتفاقــية الأمــم المــتحدة بشــأن إحال  ١٢ن
 )٢٠٠١ديسمبر /كانون الأول

يجــوز لأي دولــة أن تعلــن وقــت ايــداع صــك تصــديقها أو قــبولها أو   -٢[  
ــية عــلى      ــرارها أو انضــمامها أنهــا ســتطبق هــذه الاتفاق ــبادل، بواســطة رســائل  اق أي ت

البـيانات، لبلاغات أو اعلانات أو مطالبات أو اشعارات أو طلبات يقضي بها أي من               
الاتفاقـات أو الاتفاقـيات الدولـية الأخـرى الـتي تتعلق بمسائل القانون التجاري الخاص           

 )٦٠(.]وتكون الدولة المعنية دولة متعاقدة فيها وتحددها تلك الدولة في اعلانها

يجـوز لأي دولـة أن تعلـن في أي وقـت أنّهـا لـن تطـبق هـذه الاتفاقية                      -٣  
أي من  [على العقود الدولية التي تندرج في نطاق        ] أو أي حكـم معـين مـن أحكامها        [

ــلاه  ــورة أعـ ــيات المذكـ ــاهدات أو   .] [الاتفاقـ ــات أو المعـ ــن الاتفاقـ ــثر مـ ــد أو أكـ واحـ
اقدا فيها وتحددها تلك الدولة في  الاتفاقـيات الدولـية التي تكون الدولة المعنية طرفا متع         

 .]اعلانها

 من هذه المادة في ٢ و ١يـبدأ نفـاذ أي إعـلان يصـدر عملا بالفقرتين             -٤  
أشـهر عـلى تـاريخ تلقـي الوديع         ] سـتة [الـيوم الأول مـن الشـهر الـذي يعقـب انقضـاء              

 .ذلك الاعلان
  

 )٦١(الخيار باء
 

ه أنهـا لـن تطــبق   يجـوز لأي دولـة أن تصـدر في أي وقـت تحفظـا مفـاد       -١  
إلا على رسائل البيانات التي تتعلق بعقد قائم        ] أو أي حكم معين منها    [هـذه الاتفاقية    

أو مرتقـب يـتعين أن تطـبق عليه، بمقتضى قانون تلك الدولة، اتفاقية دولية معينة مبينة                 
 .بوضوح في التحفظ الصادر عن تلك الدولة

__________ 
 من الخيار ألف ايضاح أن أحكام مشروع الاتفاقية تنطبق أيضا على الرسائل المتبادلة ١يقصد من الفقرة  (60) 

 فتتحسب لاحتمال قيام الدولة المتعاقدة بمد  ٢أما الفقرة . بمقتضى أي من الاتفاقيات الدولية المشار اليها فيه
 .دام رسائل البيانات في سياق الاتفاقيات الدولية الأخرىنطاق انطباق الصك الجديد ليشمل استخ

 من اقتراح قدمته ألمانيا في الدورة الثانية والأربعين للفريق العامل  ٢هذا الخيار يجسّد الخيار  (61) 
(A/CN.9/WG.IV/XLII/CRP.2) . أما مفعوله العملي  . ١وهو يرتبط منطقيا بالخيار ألف من مشروع المادة

اق مشروع الاتفاقية في الرسائل المتبادلة بمقتضى الاتفاقيات التي تحددها الدول المتعاقدة  فهو حصر انطب
 .خصيصا لهذا الغرض
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 من هذه المادة في اليوم      ١يـبدأ نفـاذ أي اعـلان يصـدر عمـلا بالفقرة              -٢  
أشـهر عـلى تـاريخ تلقـي الوديـع ذلك           ] سـتة [الأول مـن الشـهر الـذي يعقـب انقضـاء            

 .الاعلان
  

 )٦٢(الخيار جيم
 

أو [يجـوز لأي دولة أن تعلن في أي وقت أنها لن تطبق هذه الاتفاقية                -١  
عين أن  على رسائل البيانات التي تتعلق بعقد قائم أو مرتقب يت         ] أي حكـم معـين مـنها      

 من المادة ١تطـبق علـيه واحـدة أو أكـثر مـن الاتفاقـيات الدولية المشار اليها في الفقرة           
، شـريطة أن تكـون الاتفاقيات ذات الصلة محددة بوضوح في الاعلان الذي تصدره       ١

 .تلك الدولة

 من هذه المادة في اليوم      ١يـبدأ نفـاذ أي اعـلان يصـدر عمـلا بالفقرة              -٢  
أشـهر عـلى تـاريخ تلقـي الوديـع ذلك           ] سـتة [ذي يعقـب انقضـاء      الأول مـن الشـهر ال ـ     

 .الاعلان
  

 ].تدرج هنا ما قد يود الفريق العامل ادراجه من أحكام ختامية معتادة أو غيرها                                        [ 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

__________ 
 من اقتراح قدمته ألمانيا في الدورة الثانية والأربعين للفريق العام ١هذا الخيار يجسّد الخيار  (62) 

(A/CN.9/WG.IV/XLII/CRP.2) . الفريق العامل الخيار باء من مشروع   وقد أدرج تحسبا لاحتمال اختيار 
، كيما تتاح للدول المتعاقدة امكانية استبعاد تطبيق مشروع الاتفاقية فيما يتعلق ببعض الاتفاقيات ١ المادة
 .المعينة


